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مجلس حقوق الإنسان يوصي بإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد المرأة وتعزيز المساواة والمناصفة
تور والفصل  د إلى ديباجة الدستناأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة اعتمدها للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالاس

ساواة والمناصفة بين تعزيز المو منه، بإلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر،19
.الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية

نف القائم على رئيس المجلس، إلى اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعاليزميودعت المذكرة، التي تم تقديمها في ندوة صحفية عقدها ادريس 
لتشريعية اتخاذ جميع التدابير ا، و النوع كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس

ر علاقات القوة  ومظهرا من مظاهنسينوالتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية للإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الج
.التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات

نس ومسا تمييزا على أساس الجن و وجاء في هذه المذكرة بأن السنوات الأربعة الماضية شهدت بروز توافق عالمي حول اعتبار العنف الممارس ضد النساء انتهاكا لحقوق الإنسا
نة الأسرة وباقي التشريعات ستور ومدو الدبحرية النساء والفتيات وكرامتهن، مشيرة إلى أن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات لا يسمح لهن بالتمتع بالحقوق التي يكفلها لهن 

.ذات الصلة، بالنظر إلى فرص الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو العنف، وتقبل المجتمع للعنف القائم على أساس الجنس

ة والتوعية ونشر عربي في مجال التعبئالوشددت المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية السادسة للمجلس، على أن التجربة الرائدة التي راكمها المغرب على صعيد العالم
وذلك حتى تصبح د النساء،ف ضالمعرفة، تحتم عليه وضع تشريع خاص يرقى إلى طموحاته وإلى الجهود التي بذلها، ويتناسب على الخصوص مع الانتشار المتزايد لظاهرة العن

.المكتسبات التي سجلها في السنوات الأخيرة حقيقة ملموسة

وزارة لنساء، الذي قدمتهد اويقترح المجلس في هذا الإطار، طبقا لاختصاصاته ومهامه، ومساهمة منه في النقاش الجاري حاليا بشأن مسودة مشروع قانون محاربة العنف ض
م على النوع الدولي للعنف، ومسؤولية الدولة في محاربة العنف القائوالمفاهيميالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عدة توصيات تهم بشكل خاص الإطار المرجعي 

.لحماية والوقاية االاجتماعي، وزجر العنف العمدي والمعاقبة عليه، وحماية حقوق الضحايا والناجيات من العنف وضمان ولوجهن للعدالة وخدمات التكفل وتدابير

يض للضحايا، واعتماد أو وتقديم التعو يهاودعا المجلس إلى إبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعل
اب المناسب للجناة، من القضائية والعقعة مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتاب

.أجل وضع حد للإفلات من العقاب

مة للضحايا، وضمان ية القانونية الملائماكما دعا إلى إعطاء الأولوية لمحاربة العنف المنزلي الزوجي من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريع يحظره ويتضمن أحكاما زجرية ويوفر الح
ؤسساتيين وغير المؤسساتيين،  المخلينتنسيق ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء من خلال آليات اليقظة والتتبع والتنسيق بين مختلف المتد

يجرمها التشريع عال التي لالأففضلا عن التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جريمة، لاسيما ا
.الجنائي الحالي أو لا يحددها بوضوح

رى لتمكينهن من  ضرورية أخابيروهمت توصيات المجلس أيضا حماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتد
.الحصول بكيفية ميسرة وفي وقت مناسب على تعويض عن الضرر الذي لحقهن

يقة في هذا المرأة، أكدت الوثضد وبعد أن أشارت إلى أن الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي تعتبر آليات لإضفاء الشرعية على التمييز والعنف 
فكرة دونية المرأة سات الأخرى القائمة علىمار السياق أنه من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير الزجرية والتحفيزية والإجراءات المواكبة للقضاء على الأفكار المسبقة وغيرها من الم

لهيئة العليا للاتصال ستوياتها، وتخويل ال مأو على أدوار نمطية للنساء والرجال، داعية إلى جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في ك
.رالسمعي البصري اختصاص مراقبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري لمبدأ المساواة والمناصفة وكرامة المرأة المنصوص عليه في الدستو 

http://kafapresse.com/index.php?ida=20828
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توصيات.. مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء
، في مذكرة اعتمدها للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالاستناد إلى )مارس6(أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 

تعزيز مباشر، و منه، بإلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير19ديباجة الدستور والفصل 
.المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية

لعنف القائم على ، رئيس المجلس، إلى اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي لاليزميودعت المذكرة، التي تم تقديمها في ندوة صحافية ترأسها إدريس 
لتشريعية اتخاذ جميع التدابير ا، و النوع كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس

ر علاقات القوة  ومظهرا من مظاهنسينوالتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية للإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الج
.التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات

يض للضحايا، واعتماد أو وتقديم التعو يهاودعا المجلس إلى إبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعل
اب المناسب للجناة، من القضائية والعقعة مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتاب

.أجل وضع حد للإفلات من العقاب

http://www.kifache.com/58264
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La médecine légale va-t-elle disparaître?
La SMMHSP insiste sur le fait que la médecine légale étant une branche de la médecine, c’est au Conseil de 
l’Ordre des médecins, et à lui seul, de dire qui est apte à exercer et qui ne l’est pas.

La médecine légale est-elle condamnée à devenir illégale au Maroc ? Incongrue, improbable, illogique même 
en ce qu’elle associe deux concepts qui s’excluent, la question est néanmoins posée avec gravité par la 
Société marocaine des médecins d’hygiène et de salubrité publique (SMMHSP) qui s’insurge contre le projet 
de loi organisant la profession des médecins légistes.

Cette opposition, le bureau du groupement l’a de nouveau réitérée mardi, au cours d’une conférence de 
presse donnée à Rabat au siège de l’Association de défense des femmes violentées –est-ce un hasard ?  Si le 
projet de loi qui est actuellement examiné par le Secrétariat général du gouvernement passe, c’est la 
centaine de médecins légistes qui exercent dans les bureaux municipaux d’hygiène (BMH) qui se retrouve 
hors la loi.

Selon l’article 53 du nouveau projet en effet, l’exercice de la médecine légale sans l’autorisation préalable du 
futur Conseil national expose aux peines qui sanctionnent la pratique frauduleuse d’un métier. Mais si elle 
se veut souscrire pleinement à la volonté de préserver les bonnes pratiques, la SMMHSP insiste néanmoins 
sur le fait que la médecine légale étant une branche de la médecine, c’est au Conseil de l’Ordre des 
médecins, et à lui seul, de dire qui est apte à exercer et qui ne l’est pas.

Car, au regard des nouvelles dispositions, la «centaine de médecins légistes qui depuis plusieurs décennies 
portent à bras-le-corps la médecine légale en l’exerçant au quotidien dans des conditions difficiles, n’est pas 
logée à semblable enseigne que la dizaine qui le sont devenus par voie de résidanat». Pourtant, cette 
centaine de médecins aguerris par des décennies de pratique a été à bonne école.

Une première fournée composée de trente membres est diplômée des facultés de France et les soixante-
dix autres des universités marocaines. «Ce sont des médecins qui, en plus d’études de médecine générale, 
ont été certifiés en médecine légale».

Mais, selon les médecins légistes, ce n’est pas simplement par manque d’équité professionnelle que pèche le 
projet portant organisation des métiers de la médecine légale initié par le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) et repris à son compte – après toilettage- par le ministère de la justice et des libertés. 
Des remarques critiques à l’encontre du projet, ils en ont une dizaine.

Et d’abord celle-ci qui bruit comme un couac dans le discours sur la démarche participative suivie dans 
l’élaboration des projets engageant les corps de métier. «Nous n’avons pas été associés aux discussions. En 
fait, une seule personne y a assisté et, on ne peut pas dire qu’elle soit représentative de l’ensemble de la 
profession».
http://www.aujourdhui.ma/maroc/societe/la-medecine-legale-va-t-elle-disparaitre--108288#.Uxm23vl_u_t
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Voilà pour le contexte, pour ce qui est du texte, la profession fait remarquer que pas une fois le nouveau 
libellé n’a expressément cité les centres de médecine légale dépendant des collectivités locales et «qui 
réalisent environ 90% des missions de médecine légale sur réquisitions du parquet ou de l’instruction». 
Ensuite, le projet renferme une inexactitude quand il laisse entendre que la médecine légale n’est pratiquée 
que dans les unités créées dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU).

En fait, «la décision ministérielle 11- 456 du 6 juillet 2011 portant règlement intérieur des hôpitaux leur 
interdit la prise en charge en cas d’existence de centres médicaux légaux des collectivités locales». 
Troisième critique fondamentale : le projet n’évoque pas le cas de ces praticiens qui, pourtant, ayant suivi 
une formation académique sanctionnée par des diplômes obtenus auprès d’universités marocaines ou 
étrangères, exercent dans ces centres en vertu de l’arrêté 117-01 du 12 janvier 2001 pris conjointement 
par le ministre de la santé et celui de l’intérieur.  

Reste le plus important : adopter le projet en l’état signifie l’exclusion de l’existant. Or cet existant, c’est 
«l’un des auxiliaires de justice les plus efficaces et les plus nécessaires à l’établissement de la vérité». De 
surcroît, «dire que la médecine légale exercée jusqu’à aujourd’hui n’a plus cours, c’est poser que les 
jugements qui ont été rendus sur la base de son expertise sont peu fiables». Plus, parmi les médecins 
légistes qui exercent en vertu de certificats délivrés par les universités, il y a des gendarmes et des policiers.

«Alors eux non plus n’ont pas été à bonne école ?», s’interroge la société des médecins d’hygiène. Une 
chose est sûre : si le projet passe en l’état, c’est la médecine légale qui trépasse. A la SMMHSP on le dit 
clairement : «Nous serons obligés de cesser nos activités que nous le voulions ou non. Au regard de la 
nouvelle loi, nous serons en effet considérés comme des illégaux». Corollaire : si une telle éventualité 
survenait, c’est une bonne partie de la justice pénale qui se retrouverait à la morgue.
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La leçon d’égalité et de non discrimination de Driss El Yazami à 
Bassima Haqqaoui
Les recommandations du CNDH relatives au projet de loi contre la violence faite aux femmes

« Le projet de loi sur la lutte contre la violence à l’encontre des femmes ne doit surtout pas faire l’objet de 
surenchères politiciennes. Une telle loi doit être au contraire au cœur d’un consensus et d’une mobilisation 
nationaux ».  24 heures avant la célébration de la Journée internationale  de la femme, Driss El Yazami, le 
président du Conseil national des droits de l’Homme, dit haut et fort ce que tous pensent bas. Pas question 
de sacrifier, une fois encore et une fois de plus, la lutte contre la violence faite aux femmes sur l’autel des 
querelles de chapelle. Ce jeudi 6 mars et à l’occasion d’une conférence de presse, ceux et celles du CNDH 
ont donné à voir leur contribution au débat relatif au projet de loi contre la violence exercée à l’encontre 
des femmes. On s’en souvient, un projet de loi  a été présenté en Conseil de gouvernement par Bassima
Haqqaoui, la ministre islamiste de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social. Le 
texte   avait provoqué la colère du mouvement féminin qui n’avait pas été consulté.  Les activistes des 
droits des femmes n’ont pas été les seules à rejeter le projet de loi de B. Haqqaoui. Les alliés de la majorité 
n’ont pas été convaincus par les propositions de la ministre voilée. Résultat, le projet de loi sur la lutte 
contre la violence à l’encontre des femmes  a été renvoyé devant une commission ministérielle, présidée 
par le chef du gouvernement himself.  Copie à revoir ou projet enterré ? La question s’est posée avec 
insistance au sein de la société. 
C’est dans cette ambiance entre espoir et désespoir que le CNDH a entrepris d’élaborer un mémorandum 
sur un tel projet de loi. « Un mémorandum de contribution au débat sur le projet de loi sur la lutte contre 
les violences à l’égard des femmes et qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par le conseil de ses 
prérogatives en matière de promotion et de protection des droits de l’Homme et de sa contribution aux 
débats actuels relatifs à la lutte contre les violences à l’égard des femmes», font valoir les membres de cette 
institution. 
Le mémorandum, adopté en séance plénière  le 28 février dernier, est une véritable leçon de droits, de 
justice, d’égalité et de non discrimination. «Des mots et des concepts qui sont dans la nouvelle 
Constitution. Et si les mots ont un sens, nous nous devons de leur donner corps à travers la règle juridique 
tout en appliquant la Constitution ! », s’exclame le président du CNDH.

Quel avenir pour les recommandations du CNDH ?
Les recommandations émises par le Conseil national des droits de l’Homme pour que la lutte contre la 
violence faite aux femmes soit efficiente, se déclinent selon 5 grands principes: la nécessaire adoption du 
référentiel et de la définition de la violence fondée sur le genre tels que consacrés sur le plan mondial, la 
déclinaison des objectifs de la loi et de la responsabilité de l’Etat en matière de lutte contre les violences 
exercées contre la moitié de la société, la  protection des droits et intérêts des victimes notamment à 
travers la réparation des préjudices subis, la fin de l’impunité de ceux qui se seraient rendus coupables de 
violences fondées sur le genre et enfin la mise en place d’une stratégie de prévention de telles violences.
Explications de Rabéa Naciri, membre du conseil et ex-présidente de l’Association démocratique des

                            25 / 30



 

07/03/2014 8
Conseil national des droits de 

l'Homme

7121    1

femmes du Maroc : « Il s’agit d’abord de  définir selon les normes internationales les violences à l’encontre 
des femmes. Une telle violence est considérée comme une violation des droits de l’Homme, une 
discrimination pour motif de sexe et une atteinte à la liberté et à la dignité des femmes et des filles. Ensuite, 
il est de la responsabilité de l’Etat d’exercer la diligence voulue pour prévenir et mener des investigations et 
punir les actes de violences contre les femmes. Ce qui signifie en clair que ce n’est pas à la victime 
d’apporter la preuve de la violence exercée à son encontre. Il faut clairement sonner le glas à l’impunité et  
ériger les actes de violences fondés sur le genre en infractions. Il est également crucial de mettre en œuvre 
une stratégie, une politique de prévention de telles violences. Une campagne ponctuelle est loin d’être 
suffisante. Enfin, la culture de l’égalité n’est pas un slogan de plus. Il faut faire de la culture de l’égalité et des 
droits de l’Homme une trame structurante du système éducatif et ce à tous les niveaux. D’autant que la 
violence se nourrit de la discrimination ».
Que vont devenir les recommandations du CNDH ? Le gouvernement Benkirane y prêtera-t-il une oreille 
attentive ? Seront-elles prises en considération par un Exécutif qui ne croit pas du tout à la démarche 
participative ?  Au conseil, on croise les doigts, avec le sentiment d’un début de devoir de veille accompli.  « 
La commission interministérielle qui  examine de nouveau le projet de loi sur la lutte contre la violence 
faite aux femmes pourrait débattre de nos recommandations et peut-être s’en inspirer. Nous savons que les 
groupes parlementaires aussi bien de la majorité que de l’opposition sont intéressés par notre contribution. 
Ils ont le projet d’organiser une journée d’étude sur le sujet. Reste enfin la société civile qui ne peut 
qu’enrichir un tel débat sur une thématique au cœur des droits humains », conclut Driss El Yazami. 
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• Violence à l’égard des femmes: Le mémorandum 
prêt

Le Conseil national des droits de l’homme présente, ce 
jeudi 6 mars à Rabat, le mémorandum relatif au débat sur 
la violence à l’égard des femmes. Le Conseil que préside 
Driss Yazami a par ailleurs déjà adopté plusieurs 
mémorandums liés notamment à la grâce, à la liberté 
d’association et aux peines alternatives. Ils seront bientôt 
rendus publics. F.F. - See more at: 
http://www.leconomiste.com/article/919601-de-bonnes-
sources#sthash.obYtmV8J.dpuf

http://www.leconomiste.com/article/919601-de-bonnes-sources
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La politique migratoire au centre des débats au Maroc
Le Maroc a fait part devant les Nations unies des progrès de son nouveau plan visant à régulariser la situation 
de quelque 40 000 immigrants clandestins.
Depuis son lancement en janvier 2014, la réforme de l'immigration au Maroc a été saluée comme un exemple 
de politique gouvernementale efficace, a indiqué Mbarka Bouaida, la ministre déléguée aux Affaires étrangères, 
devant le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) onusien, le mardi 4 mars à Genève.
L'Organisation Internationale des Migrations (OIM) et l'Union Européenne ont qualifié "d'innovante et 
courageuse" la politique menée par le royaume, a précisé Bouaida lors de la réunion des Nations unies, qui 
s'intéressait à la promotion et à la protection des droits des migrants.
Elle a souligné la nécessité pour les Etats membres de l'ONU de conjuguer leurs efforts pour l'intégration de la 
question de la migration dans l'agenda post-2015.
La nouvelle stratégie marocaine est sur les bons rails. Quelque 12 034 migrants ont demandé la régularisation 
de leur situation, selon le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH).
"Il y a des dizaines de milliers de gens qui n'ont pas de papiers. Et ce processus a pour objectif de leur donner 
les mêmes droits et devoirs que les citoyens marocains pour les aider à intégrer la société", a commenté le 2 
janvier le ministre des Affaires de la migration, Anis Birou.
Pour sa part, le Conseil marocain des Droits de l'Homme a demandé au ministère de l'Education nationale de 
permettre aux enfants d'immigrés en situation irrégulière de s'inscrire dans les écoles.  
Le président du Conseil Driss Yazami a indiqué que son institution avait demandé au ministère concerné la 
publication d'une circulaire autorisant la scolarisation des enfants des immigrés en situation irrégulière.
De plus, des rencontres de sensibilisation devraient être organisées de manière à mettre en contact les migrants 
désireux de régulariser leur situation et les bureaux concernés.
Le politologue Jamal Farhani affirme que le Maroc déploie de grands efforts pour gérer l'immigration irrégulière, 
notamment les subsahariens aspirant à gagner l'Europe, et que le pays doit être épaulé au niveau international 
pour que les objectifs escomptés soient atteints.
C'est aussi ce qu'a souligné le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE), Anis Birou, durant une 
réunion organisée le 26 février à Rabat.
Il a expliqué que le Maroc avait déployé des efforts important pour la protection de ses frontières maritimes.
"Tout dysfonctionnement pourrait causer la mort d'une centaine d'immigrés. Il y a lieu d'intensifier les efforts 
selon une approche participative particulièrement entre le Maroc et l'UE", a-t-il précisé.
La politique migratoire du Maroc prend également en considération la situation des ressortissants résidant à 
l'étranger, dont le nombre est estimé à cinq millions de personnes. Certains d'entre eux commencent à rentrer 
au pays en raison de la crise.
En ce qui concerne les MRE, les efforts se concentrent en particulier sur "l'accompagnement religieux offert aux 
Marocains vivant à l'étranger, attachés à l'Islam modéré et ouverts à la culture du respect de l'autre", a expliqué 
Birou.
Selon Bouchra Madani, sociologue, cet accompagnement s'avère de la plus haute importance pour lutter contre 
l'extrémisme et l'intégrisme.   
"Il ne faut pas laisser le vide en matière d'encadrement. Les efforts doivent être concentrés sur les pays qui 
connaissent une grande présence des Marocains, comme la France", dit-elle.

http://magharebia.com/fr/articles/awi/features/2014/03/06/feature-03
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VIOLENCES CONTRE LES FEMMES, LE CNDH SECOUE LE 
GOUVERNEMENT
Le Conseil national des droits de l'homme adresse un mémorandum au gouvernement au sujet du projet 
de loi relatif à la lutte contre les violences à l'égard des femmes.

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) ne chôme pas. Le conseil dirigé par Driss El Yazami
vient d'adresser un mémorandum au gouvernement à propos de la lutte contre les violences à l'égard des 
femmes. Ce mémorandum coincide avec la célébration de la journée internationale de la femme. Selon 
Akhbar Al Yaoum à paraître, ce vendredi 7 mars, le groupe de travail au sein du CNDH, qui a examiné le 
projet de loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes, a longuement débattu sur le sujet, ainsi que 
sur la révision du code de la famille.

Structures spécialisées au sein de la police judicaire

Aujourd'hui Le Maroc consacre sa Une à ce mémorandum. On apprend que "le CNDH recommande de 
réprimer et de sanctionner les actes intentionnels de violences à l'égard des femmes et filles perpétrés y 
compris par les conjoints". Même son de cloche sur les colonnes d'Akhbar Al Yaoum, qui précise que le 
CNDH a évité d'aborder le sujet de l’égalité hommes-femmes en matière d'héritage. Pour Aujourd'hui Le 
Maroc, "l'une des principales mesures recommandées par le CNDH est la création d'unités spécialisées au 
sein de la police judiciaire et des pôles spécialisés au sein de chaque parquet. Ces structures seront 
chargées d'enquêter sur les violences faites aux femmes et de poursuivre les acteurs présumés".

Autre recommandation de taille du CNDH : Toute personne témoin d'un acte de violence ou qui a de 
sérieuses raisons de croire qu'un tel comportement pourrait être commis est appelé à les signaler aux 
autorités compétentes. Au moment où les Maroc célèbre le 10e anniversaire de l'entrée en vigueur de la 
Moudawana, le CNDH tire la sonnette d'alarme en appelant à amender les dispositions du code de la 
famille pour interdire le mariage des mineurs de moins de 18 ans. Force est de constater que le CNDH 
mâche le travail au gouvernement Benkirane. Le projet de loi dévoilé, il y a quelques mois, est toujours en 
stand-by. Reste à savoir si l'Exécutif a la volonté politique pour franchir le cap. Selon nos informations, le 
débat n'a pas avancé au sujet de ce texte de loi au sein de l'Exécutif.

http://le360.ma/fr/societe/violences-contre-les-femmes-le-cndh-secoue-le-gouvernement-10973
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